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ملخص الدراسة:
ات الاقتصاديــة الكليــة، وهــي: الناتــج المحلــي  هدفــت الدراســة التعــرف إلى أثــر الحــرب علــى بعــض المتغــرَّ

المديونيــة. التجــاري،  الميــزان  الصــرف،  العامــة، ســعر  الموازنــة  الإجمــالي، 
وتوصَّلــت الدراســة إلى النتائــج التاليــة: انكمــش الناتــج المحلــي الإجمــالي بمعــدل تراكمــي خــال الســنوات الثــاث 
الأولى للحرب وصل %55.  بلغ عجز الموازنة العامة بعد الحرب خال الفترة 2015-2017 كمتوسط 
740.2 مليــار ريال وبــزيادة قدرهــا %70، وكنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي شــكَّلت %13.7 بينمــا 
كانــت قبــل الحــرب %6.3. بلــغ العجــز في الميــزان التجــاري كمتوســط للفــترة) 2017-2015 ) 1330 
مليــار ريال، وكنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي %24.8. انخفضــت قيمــة العملــة بالمتوســط خــال الفــترة 
2015-2018، بمعدل ســنوي %66.  ارتفعت المديونية بعد الحرب بشــكل حاد، وشــكَّلت كنســبة من 

الناتــج المحلــي الإجمــالي بلغــت   %128 كمتوســط للفــترة)2017-2015) . 
كلمــات مفتاحيــة: اقتصــاد الحرب-الناتــج المحلــي الإجمالي-الموازنــة العامة-العجــز في الميــزان التجــاري-

ســعر الصرف
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Abstract
The study aimed at identifying the impact of the war on some macroeconomic 
variables, namely: gross domestic product, public budget, exchange rate, trade 
balance, and indebtedness. The study concluded that gross domestic product 
shrank at a cumulative rate of 55% during the first three years of the war. After 
the war and during the period 20152017-, the public budget deficit amounted 
to an average of 740.2 billion riyals, with an increase of 70%, and accounted 
for 13.7% of the GDP, compared to 6.3% before the war. The average deficit 
in the trade balance for the period 20152017- amounted to 1330 billion riyals, 
and as 24.8% of the GDP. The currency’s value, on average, decreased at an 
annual rate of 66% during the period 20152018-. The debt rose after the war, 
and constituted 128% of the GDP as an average for the period 20152017-.
Keywords: war economy, GDP, gross, general budget, trade balance deficit, 
exchange rate.
.
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المقدمة: 
طالــت مــدة الحــرب في اليمــن وانعكســت تبعاتهــا علــى الاقتصــاد والمجتمــع،  وتزايــدت مؤخــراً مؤشــرات تفاقــُم 
يــار الكُّلــي، ممــا قــد يُلــِّف تداعيــات هائلــة ومأســاوية علــى  أزمــة الاقتصــاد اليمــي مُنــذرةً باقترابــه مــن حافــة الأنَّ
حيــاة الغالبيــة العظمــى مــن الســكان الذيــن يعُانــون -أصــاً- مــن ظــروف معيشــية صعبــة منــذ عــدة ســنوات. 
ات الاقتصاديــة الكليــة الــي تنعكــس علــى أداء  يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة تأثــر الحــرب علــى بعــض المتغــرَّ
الاقتصــاد برمتــه، وهــي: الناتــج المحلــي الإجمــالي، والموازنــة العامــة، والعجــز في الميــزان التجــاري، وأســعار الصــرف 
للعملــة المحليــة، وتفاقــم المديونيــة. ومــن ثم تســلط الضــوء علــى أبــرز المؤشــرات لاســتفحال الأزمــة الاقتصاديــة 
الراهنــة، مــن خــال التحليــل المقــارن مــن قبــل ومــن بعــد الحــرب، والتعــرف علــى أســبابها، وتقييــم القصــور في 
السياســات، وتستكشــف أهــم التداعيــات المحتملــة لهــا، ووضــع المقترحــات والحلــول للحــد مــن تفاقــم الأزمــة 

الاقتصاديــة في ظــل اقتصــاد الحــرب.
ات محــل الدراســة ســواء علــى  وتجــدر الإشــارة إلى أنَّ الباحــث واجــه صعوبــة في الحصــول علــى البيــانات للمتغــرَّ
المســتوى الرسمــي أو الإقليمــي بعــد عــام 2017، ومــا نشــر منهــا وجــد فيهــا الباحــث اختافــًا وبــونًا شاســعًا لا 
يوثــق في الاعتمــاد عليهــا. لــذا اقتصــر التحليــل بشــكل أساســي علــى الســنوات الثــاث)2017-2015) 

بعــد الحــرب.  
مشكلة البحث:

ات الاقتصاديــة الكليــة وعلــى المســتوى المعيشــي للمجتمــع، هــذه الأثار قــد تنــذر  للحــرب آثار علــى المتغــرَّ
والميــزان  الصــرف،  العامــة، وســعر  المحلــي الإجمــالي، والموازنــة  الناتــج  تتمثــل في  اقتصاديــة كليــة  باختــالات 
التجــاري، والمديونيــة بعــد الحــرب تهــدد الوضــع الاقتصــادي. مــن هنــا تأتي مشــكلة الدراســة لتجيــب علــى 
ات الاقتصاديــة الكليــة ومــدى انعكاســاتها علــى  التســاؤل إلى أي مــدى كان تأثــر الحــرب علــى تلــك المتغــرَّ

تهديــد الوضــع الاقتصــادي والمســتوى المعيشــي للســكان.
فرضية الدراسة:

ات الاقتصادية الكلية. تنطلق الدراسة من فرضية أساسية، وهي للحرب تأثر سلبي على المتغرَّ
ومنها تتفرع الفرضيات التالية:

يوجد أثرٌ سلبي للحرب على الناتج المحلي الإجمالي. -1
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 يوجد أثر سلبي للحرب على وضع الموازنة العامة. -2
 يوجد أثر سلبي للحرب على وضع الميزان التجاري. -3
 يوجد أثر سلبي للحرب على قيمة العملة المحلية. -4
 يوجد أثر سلبي للحرب على الدين العام المحلي والخارجي. -5

أهمية البحث: 
تأتي أهميــة الدراســة كونــا تعــد مــن الدراســات الُأول الــي خاضــت في تحليــل الأثار الاقتصاديــة للحــرب علــى 
ات الاقتصاديــة الكليــة خــال الفــترة ) 2015-2017( ، والتعــرف إلى مواطــن الخلــل في الأزمــة  المتغــرَّ
الاقتصاديــة الراهنــة، والضعــف في السياســات المتبعــة لاقتصــاد الحــرب، ومــن ثم تتوصــل الدراســة إلى اقــتراح 

الحلــول والسياســات المائمــة في ظــل اقتصــاد الحــرب.
أهداف البحث:

1-تهدف الدراسة التعرف إلى تحليل الإطار النظري لاقتصاد الحرب.
ات الكليــة، وهــي معــدل الانكمــاش في الناتــج  2- التعــرف إلى الأثار الاقتصاديــة للحــرب علــى بعــض المتغــرَّ
المحلــي الإجمــالي، ومــدى العجــز في الموازنــة العامــة ومــدى التدهــور في ســعر الصــرف والعجــز في الميــزان التجــاري 

وتفاقــم المديونيــة. 
3-التعرف إلى مدى اتباع الحكومة السياسات الاقتصادية المائمة للتكيف مع اقتصاد الحرب.

منهجية الدراسة:
ولغــرض تحقيــق هــدف الدراســة وإثبــات فرضياتــه، اتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي مــن خــال التحليــل المقــارن 
الدراســة، بأخــذ  ات  المنظمــات والتقاريــر الإقليميــة والدوليــة لمتغــرَّ الرسميــة المنشــورة، والمنشــورة في  للبيــانات 
المتوســطات لثــاث ســنوات)2012-2014( قبــل الحــرب و)2015-2017(بعــد الحــرب، وفقًــا للبيــانات 

المتاحــة.
الدراسات السابقة:

دراســة ) .Ehmer( وهدفــت إلى دراســة أثــر الحــرب الأهليــة في ســري ليــون علــى الاقتصــاد الكلــي  -1
للفــترة)1991-1999( باســتخدام تحليــل الانحــدار الخطــي، وتوصَّلــت الدراســة إلى أنَّ معــدل النمــو انخفــض 

كمتوســط خــال فــترة الحــرب إلى ) -%5.1( بينمــا قبــل الحــرب كان )2.5%).
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المســلح  -2 الصــراع  أثــر  تحليــل  إلى  وهدفــت   )Serneels and Verpoorten.2012  ( دراســة 
علــى الأداء الاقتصــادي في راونــدا، ابريــل 1994 وفقًــا لمناطــق الصــراع باســتخدام بيــانات المقطــع العرضــي، 
وتوصَّلــت الدراســة إلى أنَّ تدمــر رأس المــال البشــري والمــادي كان أكــر في مناطــق العنــف مــن المناطــق الــي لم 

يشــملها العنــف.
دراسة ) Peace Research Institution Oslo (PRIO).2012( وهدفت إلى تحليل  -3

أثــر الصــراع المســلح علــى أهــداف التنميــة الالفيــة )MDGs( للأمــم المتحــدة، باســتخدام البيــانات لخمــس 
ســنوات مــع المقطــع)intervals(. وتوصَّلــت الدراســة إلى أنَّ للصــراع أثــرٌ ســلبٌي واضــحٌ علــى معــدلات الفقــر 

والمجاعــة والتعليــم الأساســي ودخــل الفــرد مــن GDP وتوقــع الحيــاة ومــوت الاطفــال. 
علــى  -4 الأهليــة  الحــرب  أثــر  قيــاس  إلى  وهدفــت   )  Imai and Weinstein.2000( دراســة 

الاقتصــاد في مناطــق النــزاع مــن خــال البيــانات للفــترة مــن 1960-1996 باســتخدام طريقــة المربعــات 
الصغــرى)OLS(، وتوصَّلــت الدراســة إلى أنَّ معــدل النمــو في مناطــق الصــراع يتقلــص بمعــدل 1.25% 
ســنويا. والاســتثمار المحلي انخفض بنســبة %4 ســنويا، بينما وجدت الدراســة عدم التأثر على الموازنة العامة.

دراسة )Bruno Schönfelder. 2005( هدفت إلى تحليل أثر الحرب للفترة)1995-1991)  -5
على الاقتصاد الكرواتي، وتوصَّلت إلى النتائج التالية:

-انخفض تسويق منتجات قطاعي الإنتاج والخدمات إلى النصف في بداية التسعينات.
-وبســبب الصدمــات الــي تعــرض لهــا الاقتصــاد فقــد علــى الأقــل %10 مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي. -انخفــض 
الاســتثمار حــوالي %90 بعــد 1990. -انخفضــت العملــة بنســبة %50. -التضخــم ارتفــع مــن %6.1 في 

مايو 1991 إلى %25.1 في اكتوبر 1991. 
خطة الدراسة:

بغية تحقيق أهداف الدراسة اشتملت الخطة على أربعة مباحث، وهي على النحو التالي:
م1- الإطار المفاهيمي للدراسة.

م2- مدخل عن الوضع الاقتصادي قبل الحرب. 
ات الاقتصادية الكلية التالية: م3-تحليل تأثر الحرب على المتغرَّ

الناتج المحلي الإجمالي. –الموازنة العامة. –الميزان التجاري. –سعر الصرف. -المديونية.
م4- الاستنتاجات والتوصيات.
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المبحث الأول الإطار المفاهيمي للدراسة:
يعــرَّف “اقتصــاد الحــرب” بأنَّــه مجموعــة التدابــر الــيّ تتخّذهــا الدولــة خــال الحــرب، أو عنــد انــدلاع الأزمــات 
والنزاعــات الداخليــّة، لكــي يصمــد اقتصادهــا خــال هــذه الظــروف الاســتثنائيّة، وذلــك باعتمــاد نظــام إنتاجــي 
يعمــل علــى توفــر المــوارد الاقتصاديــة ، لضمــان اســتمرارية التماســك علــى المســتوى الداخلــيّ المــدنّي، وكســب 

المواجهــة العســكريةّ(1)  .
وفي الحــروب الأهليــة حيــث تكــون الحكومــة والمتمــردون طــرفَي النــزاع، يعــرف اقتصــاد الحــرب “أنّـَـه ينطــوي 
علــى التحايــل علــى الاقتصــاد النظامــي وتدمــره، وبالتــالي نمــو الأســواق غــر النظاميــة والســوداء، وســيادة 
الســلب، والابتــزاز، والعنــف المتعمّــد ضــد المدنيــن مــن قبــل المقاتلــن لاكتســاب الســيطرة علــى الأصــول المربحــة، 

واســتغال اليــد العاملــة« (2) . 
ويفهــم مــن خــال التعريفــات الســابقة، أنَّ اقتصــاد الحــرب ينطــوي علــى مفهومــن، يتصــل الأول بالدولــة الــي 
تواجــه حــربًا خارجيــة، ويعــر عــن مــدى اتخــاذ الحكومــة التدابــر الاقتصاديــة والماليــة لتكييــف اقتصادهــا مــع 
الحــرب، مــن خــال توجيــه المــوارد الاقتصاديــة نحــو الإنتــاج الحــربي وتوفــر مســتلزماته لكســب المعركــة مــن جهــة، 

ونحــو الإنتــاج الســلعي والخدمــي ذات الأولويــة للســكان بغيــة كســب رضــا المواطنــن مــن جهــة أخــرى.
أمَّــا مفهــوم اقتصــاد الحــرب في ظــل الحــروب الأهليــة، فإنّـَـه ينطــوي علــى انتهــاك المؤسســات وتدمــر النظــام 
الاقتصــادي، وظهــور الأســواق الســوداء وتفشــي الســلب والنهــب والســطو علــى الأمــاك الخاصــة والعامــة، 
واســتخدام العنــف ضــد التجــار والقطــاع الخــاص، بغيــة الســيطرة علــى الأصــول والاســتحواذ علــى الثــروات مــن 
قبــل المتمرديــن لضمــان التمكــن وتقويــة نفوذهــم والاســتمرار في المواجهــة مــع الحكومــة، فضــاً عــن اســتغال 

الســكان والأيــدي العاملــة وتوظيفهــم في خدمــة المواجهــة العســكرية مــع الدولــة. 
ولغــرض تكييــف الاقتصــاد بمــا يــدم المجهــود الحــربي وتوفــر المســتلزمات الأساســية لاســتقرار الاقتصــادي 
والمعيشــي، تتدخــل الــدول في الاقتصــاد، فتقــوم بعمليــة توزيــع المــوارد والبضائــع بقــرارات إداريــة متجــاوزة آليــة 
الســوق عندمــا تدعــو الضــرورة. ويؤكــد هــذا الاتجــاه تجربــة الحربــن العالميتــن، وكذلــك تجربــة بعــض الحــروب 
الإقليميــة الــي طــال أمدهــا؛  ونتيجــة لهــذا التدخــل تجــد الدولــة نفســها ملزمــة، بحكــم الضــرورة، بالأخــذ بمبــدأ 
(1) خليل، شذا.) 11 اكتوبر 2018(. الحروب الاقتصادية ساح فتاك في اختال موازين الدول، مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 

https://rawabetcenter.com/archives/75567
(2)   الحمــري، محمــد احمــد، )23ينايــر ،2018(، اقتصــاد الحــرب في اليمــن :التدابــر الاقتصاديــة لجماعــة أنَّصــار الله “الحوثيــن” بعــد ســبتمر 

العــربي،ص3  الديمقراطــي  المركــز   ”2014“
51726=p?/de.democraticac//:https
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التوجيــه الإداري للمــوارد والســلع وإخضــاع الإنتــاج والاســتهاك المدنيــن للأغــراض الحربيــة، وفي العــادة تقــوم 
الحكومــة بتقييــد النشــاط بمنــح الرخــص الرسميــة والاحتــكار الحكومــي لشــراء بعــض الســلع الخاصــة، إضافــة إلى 
تثبيــت الأســعار وفــرض الرقابــة التموينيــة المشــددة. وقــد تضطــر الحكومــات -أحيــانًا- إلى تقنــن بعــض المــواد 
الأساســية والســلع الاســتهاكية الأخــرى فتعمــل علــى توزيعهــا بموجــب البطاقــة التموينيــة. ولكــي تتمكــن 
الحكومــات مــن التدخــل في الاقتصــاد تلجــأ غالبــًا إلى فــرض قوانــن الطــوارئ والحصــول مــن »الرلمــانات« علــى 
صاحيــات إضافيــة طارئــة تمكنهــا مــن قيــادة المجتمــع برمتــه باتجــاه الأهــداف الحربيــة، فتســن قوانــن لــزيادة جبايــة 
الضرائــب لتمويــل العمليــات الحربيــة. كمــا أنَّ كثــراً مــن الــدول المتحاربــة تلجــأ لفــرض ضرائــب مؤقتــة إضافيــة 
يعمــل بهــا في الحــرب كضريبــة المجهــود الحــربي في ســورية الــي تمثــل إضافــة قدرهــا %30 مــن مبلــغ الضريبــة 
الأصليــة تجــى ســنويًا مــع الضريبــة المترتبــة علــى الدخــل، وغالبـًـا مــا يفيــد تدخــل الدولــة بصــوره المختلفــة في 
تحقيــق زيادة الإنتــاج أو وقــف تناقصــه وفي زيادة إيــرادات الخزينــة لتمويــل العمليــات الحربيــة، ممــا يجنــب الاقتصــاد 

الوقــوع في التضخــم (3) . 
ومــن الشــواهد للسياســات المتبعــة في اتجــاه تكييــف الاقتصــاد لخدمــة الحــرب مــا اتخــذه رئيــس الــوزراء المصــري في 
فرايــر 1973  في تســمية الميزانيــة »ميزانيــة المعركــة«، وهــى إجــراءات التعبئــة الاقتصاديــة الــي ســيتم تطبيقهــا في 
حــال نشــوب الحــرب، وتتمثــل في تحويــل الموازنــة العامــة إلى موازنــة المعركــة لتوفــر جميــع طلبــات القــوات المســلحة 
خــال الحــرب وتمويــل كل المتطلبــات الناتجــة عنهــا، وإعــادة النظــر في خطــة التصديــر والاســتراد لتوفــر النقــد 
الأجنــبي، مــع العمــل علــى إحــال المنتجــات المحليــة بديــاً عــن المســتوردة، وتخفيــض الاســتثمارات مــع تأجيــل 
تنفيــذ المشــروعات التنمويــة الطويلــة الأجــل الــي ليــس لهــا مــردود في العــام نفســه، أو لا عاقــة لهــا بالمعركــة، 

كذلــك تخفيــض في أنَّــواع الإنفــاق المختلفــة بالمصــالح الحكوميــة والقطــاع العــام) (4)).  
والسياســات الحكوميــة المرتبطــة بتمويــل الحــروب أدت إلى ظهــور آثار ســلبية للمؤشــرات الاقتصاديــة التاليــة 
ســواءً أثنــاء أو بعــد النزاعــات: تزايــد الديــن العــام ومســتويات الضرائــب، انخفــض الاســتهاك كنســبة مئويــة 
مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي، انخفــاض الاســتثمار كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي، ارتفــاع معــدلات 
 Kosuke and Jeremy،) التضخــم أثنــاء هــذه الصراعــات أو كنتيجــة مباشــرة لهــا(5) . وتشــر الدراســات

/org.marefa.www//:https  ،(3)  )غر معروف الاسم(، اقتصاد الحرب، المعرفة
.www//:https  (4)  الحديدي، دانة، )17 أكتوبر  2016 (،  س و ج كل ما تريد معرفته عن  اقتصاد الحرب، صحيفة اليوم السابع المصرية

2926016//17/10/2016/story/com.youm7
 Institute for Economics & Peace )IEP(، ECONOMIC CONSEQUENCES OF WAR    (5)

on the U.S. ECONOMY، New York. P.5
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2000 ) إلى أنَّ الحــرب الأهليــة تقــود إلى ضعــف أداء الاقتصــاد الكلــي مــن خــال ارتفــاع معــدلات التضخــم 
وتشــوه اســواق صــرف العمــات الأجنبيــة وارتفــاع أعبــاء الموازنــة العامــة، كمــا وتقــود إلى الانخفــاض في رصيــد 
رأس المــال مــن خــال: -اســتهداف المبــاني الســكنية والطرقــات والجســور والموانــئ والمصانع.-تزيــد مــن عــدم 
اليقــن في البيئــة الاقتصاديــة وتقــود إلى تخفيــض حجــم الاســتثمار الخــاص ونقــل الأصــول الســائلة إلى خــارج 
الباد.-تحويــل الإنفــاق الحكومــي علــى الأصــول المنتجــة نحــو الإنفــاق علــى الجيــش وتوفــر المســتلزمات الحربيــة. 
وتشــمل التكلفــة الإجماليــة للحــرب علــى ثاثــة أجــزاء(6): 1- تكلفــة الفرصــة البديلــة للمــوارد المســتخدمة في 
الحــرب ، 2-الخســائر في الأرواح وتدمــر رأس المــال المــادي والبشــري أثنــاء الحــرب. 3- تقليــل نصيــب الفــرد 

مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي .
ويشــر ) Clifford  and Christopher، )Winter 2020( أنَّ تأثــرات الحــرب علــى قيمــة 

العملــة والديــون تتعقــد بفعــل احتمــالات التضخــم والتخلــي عــن الديــن(7).  
كمــا تؤثــر الصراعــات المســلحة علــى جميــع جوانــب الحيــاة، بمــا في ذلــك الاقتصــاد، خصوصًــا علــى الزراعــة 
والبنيــة التحتيــة والمرتبطــن بالمســتوى المعيشــي والخدمــي للســكان. فضــاً عــن أنَّ الصراعــات المســلحة لهــا تأثــر 
كبــر علــى متوســط مســتويات الدخــل ومعــدل النمــو الاقتصــادي. بالإضافــة إلى الخســارة في متوســط الدخــل، 
وتؤثــر الحــروب علــى مســتويات الأســعار المطلقــة والنســبية، بحيــث يواجــه غالبيــة الســكان، الذيــن لا يتناســب 

دخلهــم مــع التضخــم، صعــوبات متزايــدة في تلبيــة احتياجاتهــم الأساســية(8).  
يظهــر أنَّ للحــروب آثار مدمــرة علــى الاقتصــاد، وتختلــف هــذه الأثار وفقًــا لمــدى حجــم الاقتصــاد وتنوعــه 
ــا  ومــدى معاناتــه مــن اختــالات بنيويــة، وعلــى طبيعــة النزاعــات وتغذيتهــا مــن قبــل أصحــاب المصــالح داخليً
وخارجيــًا. كمــا أنَّ الحــروب تفــرض علــى الدولــة اتبــاع إجــراءات اقتصاديــة اســتثنائية بغيــة تخفيــف الأثار الســلبية 

علــى الاقتصــاد والانســان وبمــا يــدم مجهودهــا الحــربي.

Clifford F. Thies and Christopher F. Baum.)winter 2020(، The Effect of War on Eco-    (6)
nomic Growth، Cato Journal، Vol. 40، No. 1. Cato Institute. P. 204 DOI:10.36009/CJ40.1.10

 Clifford F. Thies and Christopher F. Baum.)winter 2020(، The Effect of War on Economic   (7)
    Growth، Cato Journal، Vol. 40، No. 1. Cato Institute. P، 205

 Plumper and Eric Neumayer، )Summer 2006( ، the Unequal Burden of War: The Effect  (8)
 of Armed Conflict on the Gender Gap in Life Expectancy، International Organization 60، pp.

.723-754
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المبحث الثاني- مدخل عن الوضع الاقتصادي قبل الحرب. 
قبــل الشــروع في تحليــل الأثار الاقتصاديــة للحــرب، لا بــد أنَّ نســأل: هــل كان الاقتصــاد في حالــة صحيــة قبــل 
الحــرب، لا يعــاني مــن اختــالات، وأن الاختــال في الاقتصــاد كان بســبب الحــرب؟ أم أنَّ الاقتصــاد كان 

يعــاني مــن اختــالات وجــاءت الحــرب لتفاقــم تلــك الاختــالات؟
لكــي نجيــب علــى هــذا التســاؤل ينبغــي التعــرف إلى المؤشــرات الدوليــة المنظمــة لاقتصــاد في الحالــة اليمنيــة 
قبــل الحــرب للأعــوام 2010 و2014 ثم بعــد الحــرب 2020 ، لغــرض تشــخيص الوضــع الاقتصــادي قبــل 
الحــرب، واقــتراح بعــض السياســات لمواجهــة تلــك الاختــالات في الاقتصــاد. وتنقســم المؤشــرات إلى مجموعتــن 
منهــا مــا يتعلــق بالبيئــة المنظمــة لعمــل الاقتصــاد، والأخــرى تتعلــق بالمؤشــرات عــن اختــال وضــع الاقتصاديــة .

وتتمثــل المؤشــرات في مجــال البيئــة المنظمــة لاقتصــاد بمــا يلــي: ممارســة أنشــطة الأعمــال، ويقيــس الأنظمــة الــي 
تؤثــر علــى مجــالات حيــاة الأعمــال التجاريــة. ويتــم ترتيــب الــدول مــن 1-190. ويعــي الترتيــب الأقــرب 
لبــدء وتشــغيل شــركة محليــة(9). ومؤشــر التنافســية  البيئــة التنظيميــة لاقتصــاد أكثــر ماءمــة  إلى 1 مــن أنَّ 
العالمــي)GCI(، والــذي يــرز العوامــل المؤثــرة علــى عناصــر التنافســية الاقتصاديــة الــي تتمتــع بهــا كل دولــة مــن 
حيــث الإنتاجيــة والقــدرة علــى النمــو الاقتصــادي علــى المــدى الطويــل الــي تمكنهــا مــن تحقيــق التقــدم  (10).. 
ومؤشــر الدولــة الفاشــلة، والــذي يعــر عــن الدولــة الــي فقــدت احتــكار الاســتخدام المشــروع للقــوة والســلطة 

داخــل اراضيهــا وتــتراوح درجــة المؤشــر بــن صفــر أكثــر اســتقراراً و120 أكثــر هشاشــة.
 ومؤشــر مــدركات الفســاد )CPI( ودرجــة المؤشــر بن)صفــر-100( وكلمــا اقتربــت الدولــة مــن المائــة عــر 

ــا أكثــر نزاهــة . ويمكــن ماحظــة الحالــة اليمنيــة كمــا في الجــدول التــالي: المؤشــر دل علــى أنَّ

(9)  وزارة التخطيط والتعاون الدولي.) سبتمر 2020(. المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، العدد)52( ص10
(10)  وزارة التخطيط والتعاون الدولي) سبتمر 2020(، المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن- العدد)52( ص11.
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جدول رقم)1( يوضح المؤشرات الاقتصادية المنظمة لعمل بيئة الاقتصاد في اليمن
201020142020السنوات

قيمة الترتيبقيمة المؤشر
المؤشر

قيمة الترتيب
المؤشر

الترتيب

140 من 14535.5 من 148 التنافسية العالمي
141

1 الأكثر 10015105.48112.4الدولة الفاشلة
هشاشة

176 17115 من2214619180مدركات الفساد
187 من 99133نشاط الأعمال

190
الجــدول مــن عمــل الباحــث بالاعتمــاد علــى تقاريــر للشــفافية العالميــة والمنتــدى الاقتصــادي العالمــي والبنــك 

الــدولي.
ياحــظ  مــن الجــدول رقــم )1( أنَّ البيئــة المنظمــة لعمــل الاقتصــاد قبــل الحــرب كانــت غــر مواتيــة وتفاقمــت 
بشــكل أكــر بعــد الحــرب، فمؤشــر التنافســية لعــام 2014، يشــر إلى ترتيــب اليمــن في ذيــل قائمــة الــدول برقــم 
ــا  (145( وتســبق فقــط ثــاث دول، وتفاقــم ذلــك المؤشــر لتصبــح في عــام )2020( قبــل دولــة واحــدة. أمَّ
مؤشــر الدولــة الفاشــلة فياحــظ أنَّ اليمــن تقــع ضمــن مؤشــر الــدول الفاشــلة )أقــلُّ عشــرين دولــة(، فترتيبهــا في 
عامــي 2010، 2014 كان رقــم )15، 8(. وتفاقــم ذلــك بعــد الحــرب لتشــكل الدولــة الأولى في الهشاشــة. 
 ،2010 الفاســدة(، فياحــظ في عامــي  الــدول  25 )ضمــن  مــن  الفســاد واقــع  أدنى  مــدركات  ومؤشــر 
2014كان  )22، 19( علــى التــوالي، وتفاقــم ليصــل بعــد الحــرب عــام 2020 إلى )15( ، وبترتيــب 
ضمــن ذيــل قائمــة الــدول العالميــة. ومؤشــر نشــاط الأعمــال علــى الرغــم مــن أنَّــه لم يكــن متفاقمــا بشــكل حــاد 
عــام )2010(، إلا أنَّــه تغــرَّ إلى الأســوأ عــام 2014 فبلــغ الترتيــب 133، وتفاقــم أكثــر في عــام 2020 

ليصبــح الترتيــب )187( مــن بــن 190 دولــة.
والمؤشــرات الاقتصاديــة  الــي تتصــل باختــال الوضــع الاقتصــادي تتمثــل في انخفــاض حــاد  في الإيــرادات 
الناميــة المقــدر  للــدول  الناتــج المحلــي الإجمــالي مقارنــة بالمعــدل  الــي شــكَّلت أدنى مــن %9 مــن  الضريبيــة 
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%17.1 ذات الاقتصــادات القريبــة مــن الاقتصــاد اليمــي(11). ومتوســط مســاهمة النفقــات الجاريــة كنســبة 
مــن النفقــات العامــة شــكَّلت %80 للفــترة )2006-2010( ومتوســط الــواردات كنســبة مــن الناتــج المحلــي 
الإجمــالي شــكَّلت %34، والصــادرات بنســبة %29  لــذات الفــترة، وبانكشــاف اقتصــادي قــدره 63% 
(12) . وكان الاقتصــاد اليمــي يعتمــد قبــل الحــرب علــى إيــرادات النفــط والغــاز في تمويــل النفقــات العامــة 

وتحقيــق التــوازن الخارجــي في الحصــول علــى العمــات الصعبــة لتمويــل الاســترادات، وتحقيــق التــوازن الداخلــي 
إذ شــكَّلت إيــرادات النفــط والغــاز كنســبة مــن إيــرادات الموازنــة العامــة مــن 55- %76 مــن الإيــرادات 
للفــترة)2006-2010(، وكذلــك شــكَّلت مــن)76-%87 ( في الحصــول علــى العمــات الصعبــة مــن 
الصــادرات النفطيــة والغــاز لنفــس الفــترة(13). ممــا يظهــر أنَّ التــوازن الداخلــي والخارجــي يعتمــد بشــكل أساســي 
علــى هاتــن الســلعتن والــذي ينعكــس في تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي. وهــو مــا ياحــظ علــى الاقتصــاد 
اليمــي أنّـَـه اقتصــاد ريعــي يعتمــد علــى إنتــاج وتصديــر النفــط والغــاز، ويتأثــر إيجــابًا وســلبًا بهاتــن الســلعتن، 
ومعــرض للصدمــات الخارجيــة، حيــث إنَّ الانخفــاض في إنتــاج النفــط والغــاز أو الانخفــاض في أســعارهما في 
الســوق الدوليــة ينعكــس في احــداث عجــز في ميزانيــة المدفوعــات وعجــز في الموازنــة العامــة، وهــذا بــدوره يقــود 
إلى ارتفــاع الأســعار وانخفــاض قيمــة العملــة وارتفــاع مديونيــة الحكومــة لتغطيــة نفقاتهــا. ليــس هــذا فحســب وإنمــا 
ينعكــس أيضًــا أثرهمــا في تفاقــم المشــكات الاقتصاديــة مــن حيــث تراجــع معــدلات الإنتــاج وارتفــاع البطالــة 

وزيادة معــدلات الفقــر وتدهــور المســتوى المعيشــي.
وتشــر الدراســات إلى أنَّ الوضــع الاقتصــادي المختــل يعــود إلى انتشــار الفســاد وظهــور طبقــة تجاريــة متطفلــة 
تعتمــد أرباحهــا علــى العاقــة بالســلطة وليــس وفقًــا للمنافســة، ممــا جعــل الســوق الاقتصاديــة ســوق احتكاريــة 
حيــث تتحكــم عشــر عوائــل بنســبة %80 مــن التصديــر والاســتراد والإنتــاج ، إذ يقــوم الاقتصــاد السياســي 

اليمــي علــى أســاس نخبــة صغــرة مــن الجيــش والقبائــل والطبقــة السياســية والقطــاع الخــاص (14) .

وفي ذلــك أشــارت مذكــرة البنــك الــدولي بشــأنَّ الجمهوريــة اليمنيــة(15)  أنَّ اليمــن تفتقــر إلى المســاواة في الفــرص 

(11)  الجمهورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي) مارس2016(، المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن العدد)12(، ص2
(12)    الجمهورية اليمنية، الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي 2004، 2017.

(13)   الجمهورية اليمنية، تقريري البنك المركزي اليمي)2008، 2010(، صنعاء.
 Ginny Hill، Peter Salisbury، Léonie Northedge and Jane Kinninmont، )2013(، Yemen:  (14)

.Corruption، Capital Flight and Global Drivers of Conflict، A Chatham House Thomas
(15)   البنــك الــدولي، ) 20 يونيــو 2016(، مؤسســة التمويــل الدوليــة، مذكــرة مشــاركة بشــأنَّ الجمهوريــة اليمنية-الســنة الماليــة2018-2017 
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والعــدل وســيادة القانــون، وأدت هيمنــة شــبكات الوســاطة والمحســوبية المتفشــية في البــاد إلى تقويــض جهــود 
التنميــة المســتدامة، والحيلولــة دون إدخــال إصاحــات بنــاءة تنظــر للأمــور بنظــرة مســتقبلية، وتعميــق التشــوهات 
المتعــددة الــي يعــاني منهــا الاقتصــاد والــي أدت إلى نتائــج إنمائيــة مخيبــة للآمــال، إذ أدت المصــالح المكتســبة  
القائمــة منــذ أمــد طويــل، ومــا يرافقهــا مــن ســيطرة مســتمرة علــى العوائــد الاقتصاديــة مــن جانــب القــوى 
السياســية التقليدية، إلى تعقيد عملية التحول إلى نظام للإدارة العامة يتســم بالاحتواء الاجتماعي والمســاواة، 

وأدى ذلــك إلى تآكل الثقــة في الدولــة ومؤسســاتها . 
وفي ضــوء ذلــك تشــر المؤشــرات المؤسســية المنظمــة لعمــل الاقتصــاد، أنَّ الاقتصــاد اليمــي يفتقــر إلى وجــود 
الإطــار المؤسســي المحفــز للنمــو الاقتصــادي قبــل الحــرب، وهــو مــا ترتــب عليــه وجــود اختــالات بنيويــة في هيــكل 
الإنتــاج تمثَّــل في تصديــر ســلعة النفــط والغــاز، والــي يعتمــد عليهــا في تلبيــة حاجاتــه الســلعية مــن الاســترادات، 
وتمويــل الموازنــة العامــة بشــكل رئيــس، واختــال في تحصيــل الإيــرادات الــي شــكَّلت أقــل مــن %9 مــن الناتــج 
المحلــي الإجمــالي. واختــالا في الإنفــاق الــذي وجــه إلى الإنفــاق الجــاري علــى حســاب الإنفــاق علــى برامــج 

التنميــة. 
إن افتقــار الاقتصــاد إلى الإطــار المؤسســي ومــا ترتــب عليــه مــن هيمنــة شــبكات الوســاطات والمحســوبية والفســاد 
وتخلــف للبنيــة التحتيــة وانعــدام تكافــؤ الفــرص وغيــاب الشــفافية والمســاءلة والــي تعــد الإطــار الجــاذب لنشــاط 
القطــاع الخــاص، فضــاً عــن ظهــور الاحتــكار لشــركات تتحكــم بالاقتصــاد مقربــة مــن النظــام السياســي، 
وأخــرى تعيــش بمــا يســمح لهــا النظــام، ولــد اقتصــادًا هشًــا يفتقــر إلى تطويــر أســاليب الإنتــاج وتلبيــة حاجــة 
المجتمــع مــن الســلع والخدمــات والقــدرة علــى منافســة الســلع الأجنبيــة. وجــاءت الحــرب لتفاقــم مــن الاختــالات 
الاقتصاديــة الكامنــة فيــه، وهــو مــا يتطلــب إدخــال إصاحــات في الجانــب المؤسســي تقــود إلى تحفيــز نشــاط 

القطــاع الخــاص ومعالجــة الاختــالات البنيويــة في الاقتصــاد.
ات الاقتصادية الكلية التالية: المبحث الثالث-تحليل تأثي الحرب على المتغيَّ

1-مؤشر الناتج المحلي الإجمالي:
 ياحــظ مــن الجــدول )2( الــذي يوضــح المؤشــرات الاقتصاديــة قبــل الحــرب، والمؤشــرات الاقتصاديــة المتاحــة 
بعــد الحــرب. وفيمــا يتعلــق بالناتــج المحلــي الإجمــالي بالأســعار الثابتــة، ياحــظ أنَّــه بلــغ 26818 و27780 
و24833 مليــون دولار للســنوات 2012، 2013، 2014 علــى التــوالي وبمتوســط بلــغ )26476.6) 
إلى  تراجــع  الإجمــالي  المحلــي  الناتــج  أنَّ  ياحــظ  للحــرب  الأولى  الســنوات  الثــاث  وخــال  دولار.  مليــون 

.ص7.



232

17579،14747،  13277 خــال الســنوات 2015، 2016،2017 علــى التــوالي. وبمتوســط بلــغ 
( 15201( مليــون دولار بالأســعار الثابتــة. وبانخفــاض بلــغ نســبته %43 عــن الفــترة قبــل الحــرب. ويعــود 
الســبب الرئيــس لانخفــاض الناتــج المحلــي توقــف إنتــاج  وتصديــر النفــط )مــا عــدا حقلــي صافــر والمســيلة(،  ]إذ 
كان إســهام النفــط في عــام 2014 تســاوي %22.8 في تركيــب الناتــج المحلــي الإجمــالي وتراجعــت تلــك 
المســاهمة إلى %3 عــام   2017[(16)  وتراجــع نشــاط الشــركات، إذ  تظهــر النتائــج الأوليــة لمســح حديــث 
أجــراه البنــك الــدولي في أكتوبــر تشــرين الأول 2018 أنَّ مــا يقــرب مــن %35 مــن الشــركات اليمنيــة أغلقــت 
أبوابهــا، فيمــا عــانى أكثــر مــن %51 مــن الشــركات الناجيــة مــن تضــاؤل حجمهــا وتراجــع أعمالهــا.  وأشــار 
نحــو %73 مــن الشــركات الــي أوقفــت نشــاطها إلى العقبــات الأمنيــة والماليــة باعتبارهــا الســبب الرئيــس، مــع 
كــون القيــود الماليــة وزيادة كلفــة المدخــات والفاقــد في الطلــب وفقــدان قاعــدة المســتهلكن الأســباب الرئيســة 

في انكمــاش الكثــر مــن الشــركات(17) .
ومــن حيــث معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمــالي ياحــظ أنَّ معــدل النمــو كان موجبــًا في عــام 2013، وتراجــع 
معدل النمو ليشكل انكماشًا قدره -%11 في عام 2014. وبمتوسط  قبل فترة الحرب بلغ قدره -4%، 
بينمــا بلــغ معــدل انخفــاض النمــو بعــد فــترة الحــرب -%29، -%16، -%10 وبمعــدل تراكمــي ســالب 
بلــغ -%55، الأمــر الــذي يشــر إلى انكمــاش الناتــج المحلــي الإجمــالي بالأســعار الثابتــة وفقًــا لســنة الأســاس 
2010، بمقــدار أكثــر مــن النصــف بعــد الثــاث الســنوات الأولى فقــط لفــترة الحــرب. وبمتوســط  انكمــاش 
ســنوي  بلــغ بعــد الحــرب -%18 . الأمــر الــذي يشــر إلى تراجــع معــدل نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي 

وتراجــع معــدل التشــغيل وتفاقــم الفقــر والبطالــة وتدهــور المســتوى المعيشــي للســكان.

(16)  (17) الجمهورية اليمنية، الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي 2017.
(17)  (18)البنــك الــدولي. ) 20 يونيــو 2016(. مؤسســة التمويــل الدوليــة، مذكــرة مشــاركة بشــأنَّ الجمهوريــة اليمنية-الســنة الماليــة2018-2017 

. ص16
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جدول رقم)2( يوضح المؤشرات الاقتصادية في الجمهورية اليمنية قبل وبعد الحرب بالمليار ريال
المتوسط 201520162017المتوسط قبل201220134102السنة

بعد
الناتج المحلي 

الإجمالي بسعر 
السوق

6875.37468.67139.57161.192755312.4 5183.95408.4

PDG مليون 
•  $

26817277802483326476.617579147471327715201

-18%-01.0-61.0-92.0-40.0- 40.011.0-معدل النمو
إجمال الإيرادات 

العامة
2490.8217839222320.6 1062.7 6.898864.4941.9

2813.82826.92628.92756.51971.91753.41320.91682.1النفقات العامة
2462.22504.22393.35764.218391645.21273.91586النفقات الجارية
نسبة النفقات 

الجارية
%88%98%19%3.98%.39%49%4.69%94.5

العجز في الموازنة 
العامة

4.323-9.846-9.533-1.634- 2.909-8.458-456.5-740.2

النسبة من الناتج 
المحلي

%5%9%5%3.6%61 %61%913.7

الجــدول مــن عمــل الباحــث بالاعتمــاد علــى تقريــري البنــك المركــزي 2013 و 2015 والاســكوى- دراســات 
الحســابات القومية للمنطقة العربية النشــرة 35 و 37. •بالأســعار الثابتة 

2- وضع الموازنة العامة
مــن المعلــوم أنَّ الحكومــة اعتمــدت بعــد الحــرب)2015-2017( في إنفاقهــا علــى الإطــار العــام لموازنــة 
الموازنــة  الحــرب، وســيتم تحليــل  مــن  الأولى  الســنوات  الأربــع  موازنــة خــال  تقــديم أي  يتــم  (2014(، ولم 
العامــة خــال الفــترة)2015-2017( وفقًــا لبيــانات كتــاب الإحصــاء الســنوي)2017( الموحــدة لحكومــي 

الشــرعية والحوثــي.  
ففــي جانــب الإيــرادات للموازنــة العامــة ووفقــا للجــدول رقــم )2(، ياحــظ أنَّ الإيــرادات العامــة انخفضــت مــن 
(2293( مليــار ريال يمــي في 2014 إلى )1062.7( في 2015 بعــد الحــرب، واســتمر هــذا الانخفــاض 
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للأعوام 2016، 2017 إلى 898.6، 864.4 على التوالي، وبلغ متوسط الإيرادات للأعوام 2015-
2017 مبلــغ 941.9 مليــار ريال يمــي بينمــا كانــت قبــل الحــرب كمتوســط للأعــوام 2012-2014 مبلــغ 
(2320.6( مليــار ريال يمــي. وبنســبة انخفــاض كمتوســط بلــغ %60 .وهــذا يعــزي بشــكل أساســي إلى 

انخفــاض صــادرات النفــط والغــاز.
أمَّــا فيمــا يتعلــق بجانــب النفقــات العامــة فياحــظ أنــا الأخــرى انخفضــت مــن 2628.9 مليــار ريال يمــي في 
عــام 2014 إلى 1971.9 عــام 2015 بعــد الحــرب، واســتمر هــذا الانخفــاض للأعــوام 2016، 2017 
إلى 1753.4، 1320.9 علــى التــوالي. وبلــغ متوســط الإنفــاق العــام للأعــوام 2015-2017 مبلــغ 
1682.1مليار ريال يمي بينما كان قبل الحرب كمتوسط للأعوام 2012-2014 مبلغ 2756.5مليار 
ريال يمي. وبنســبة انخفاض كمتوســط بلغ %61 للســنوات الأولى للحرب. ويعود هذا الانخفاض إلى توقف 
صــرف مرتبــات الموظفــن تحــت ســيطرة حكومــة الحوثيــن منــذ نايــة 2016 واســتمرت  خــال العــام 2017 

فضــاً عــن توقــف الإنفــاق التشــغيلي للخدمــات وغــره مــن الأنشــطة الاقتصاديــة.
ومــن حيــث تحليــل نــوع الإنفــاق أكان انفاقــًا جــاريًا ام رأسماليــًا، فياحــظ مــن خــال الجــدول )2( أنَّ متوســط 
النفقــات الجاريــة خــال الفــترة 2012-2014 بلغــت 5764.2 مليــار ريال وكنســبة مــن إجمــال الإنفــاق 
العــام شــكَّلت %89.3 . أمــا بعــد الحــرب خــال الفــترة 2015-2017 بلغــت كمتوســط 1586 مليــار، 
وكنســبة مــن إجمــال الإنفــاق العــام شــكَّلت %94.5. ممــا يشــر إلى تفاقــم الاختــال الحــاد في الموازنــة العامــة، 
وطغيــان الإنفــاق الجــاري للموازنــة العامــة بســبب توقــف برامــج التنميــة والــي هــي بالأســاس كانــت هشــة، كمــا 

أشــرنا ســابقًا أنَّ الاختــال كان قائمًــا قبــل الحــرب وجــاءت الحــرب لتفاقــم مــن تلــك الاختــالات.
وفيمــا يتصــل بعجــز الموازنــة ياحــظ أنَّ متوســط العجــز في الموازنــة العامــة بلــغ خــال الفــترة 2014-2012    
(436.1( مليــار ريال يمــي وكنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي شــكَّل %6.3 . أمَّــا بعــد الحــرب خــال 
الفــترة 2015-2017 بلــغ كمتوســط 740.2 مليــار ريال يمــي، وكنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي شــكَّل 
%13.7. وبــزيادة بالمتوســط  قــدره %70 للســنوات الثــاث بعــد الحــرب. الأمــر الــذي يشــر إلى تفاقــم 
العجــز في الموازنــة العامــة، والــذي تم تمويلــه مــن الاقــتراض مــن القطــاع المصــرفي مــن خــال اســتخدام أداة الديــن 
أذون الخزانة أو من خال الســحب على المكشــوف من البنك المركزي، الأمر الذي أدَّى إلى تفاقم التضخم 

وارتفــاع المديونيــة الداخليــة وانعــكاس ذلــك ســلبًا علــى الأداء الاقتصــادي والمســتوى المعيشــي للســكان.
وتجــدر الإشــارة إلى أنَّــه خــال الفــترة مــن بدايــة الحــرب إلى ســبتمر 2016 كانــت الإيــرادات تــورد إلى بنــك 
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صنعــاء ويتــم الإنفــاق وفقًــا لموازنــة 2014، إلا أنّـَـه وبعــد نقــل البنــك المركــزي إلى عــدن في شــهر ســبتمر 
2016 تم فصــل الإيــرادات والنفقــات بــن الحكومــة الشــرعية وحكومــة الأمــر الواقــع للحوثيــن. 

ولغــرض تتبــع مــدى اتبــاع الحكومــة الإجــراءات الازمــة لتكييــف إيراداتهــا ونفقاتــه وفقًــا لاقتصــاد الحــرب، 
يتطلــب تتبــع مــدى اصــدار الحكومــة مــوازنات جديــدة والــي يظهــر مــن خالهــا برنامجهــا في التعامــل مــع اقتصــاد 

الحــرب.
وفي ذلــك أشــارت التقاريــر إلى أنَّ حكومــة الشــرعية أصــدرت القــرار رقــم )165( لعــام 2018 بالعــودة إلى 
إعــداد الموازنــة الســنوية العامــة لعــام 2019 (18) وقامــت  بالإعــان عــن الموازنــة الجديــدة لعــام 2019 علــى 
المســتوى الوطــي، قــدرت الإيــرادات العامــة بترليــون و159 مليــاراً و153 مليــون ريال وتقــدر اجمــالي النفقــات 
بثاثــة ترليــونًا و111 مليــاراً و153 مليــون ريال، وبلــغ العجــز في الموازنــة العامــة %30 ، وبنــت الحكومــة 
آمالهــا في تقديــر الموازنــة العامــة علــى تحســن الإيــرادات مــن تصديــر النفــط والغــاز بنســبة %32 منهــا تصديــر 
النفــط المســال والمتوقــع يرفــد الموازنــة ب %7 مــن الإيــرادات )158.4( مليــار ريال، إلا أنَّ ذلــك لم يتحقــق 
بســبب تعنــت الإمــارات في الســيطرة والتحكــم  بالموانــئ اليمنيــة،  فضــاً عــن توقــف إنتــاج لمعظــم الشــركات 
بســبب الحــرب، وفيمــا يتصــل بالعجــز هدفــت الحكومــة إلى تمويلــه مــن مصــادر غــر تضخميــة باســتخدام 
أدوات الديــن المحلــي وحشــد التحويــات الخارجيــة (19) . إلا أنَّــه جــرى تمويــل ذلــك العجــز مــن خــال الإصــدار 

النقــدي بشــكل رئيســي.
علمــا أنَّ حصــة الحكومــة مــن الغــاز المســال لعــام 2014 بلــغ )753.5( مليــون دولار، وحصــة الحكومــة 
مــن النفــط المصــدر)34.3( مليــون برميــل (20) ، فــاذ فقــط افــرج عــن تصديــر الغــاز المســال وتصديــر إنتــاج 
النفــط، فســيكون بوســع الدولــة تغطيــة نفقاتهــا مــن المرتبــات ومعاشــات التقاعــد وتشــغيل مؤسســاتها الخدميــة، 
ولم يتوقــف أثــره هنــا ولكــن يمتــد إلى تحســن الموازيــن الكليــة، عجــز ميــزان المدفوعــات والموازنــة العامــة، والحــد مــن 

يــار الحــاد للعملــة وتفاقــم التضخــم. الأنَّ
ــا لتقريــر لجنــة  وتعــاني الحكومــة مــن فســاد في مؤسســاتها، علــى ســبيل المثــال قــدر فســاد الكهــرباء عــدن )وفقً
الرقابــة الــي شــكَّلت بالاتفــاق مــع العربيــة الســعودية( ب)100( مليــون دولار للربــع الأول مــن عــام 2019، 
اســواقاً ســوداء، وأدى إلى تحريــر  هــو الآخــر خلــق  النفطيــة  المشــتقات  قــرار الحكومــة في تحريــر  كمــا كان 

(18) البنك الدولي،) شتاء 2019(،  اليمن- تقريي موجز  يرصد الاوضاع الاقتصادية، ص16.
https://abaadstudies.org/  ،(19) مركز ابعاد للدراسات والبحوث، )25 مارس 2019(،  2018 بن اقتصاد الحرب ومطاردة الموت

news-59798.html
(20)  الجمهورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، )يونيو2018( ، المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، العدد)34(، ص3.
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الإيــرادات مــن الموازنــة العامــة إلى احتــكار اســتراد وتوزيــع المشــتقات النفطيــة لشــركات خاصــة، حيــث إنَّ ســلعة 
النفــط تتمتــع بخصائــص تفقــد عمليــة المنافســة. 

الافــت للنظــر أنَّ الــدول تتبــع سياســات وإجــراءات اســتثنائية بمــا يــدم اقتصــاد الحــرب، لكــن في الحالــة اليمنيــة 
لم تتخــذ أي إجــراءات، بــل حــدث العكــس، حيــث تم قطــع إيــرادات النفــط والغــاز وتعطيــل أنشــطة إيراديــه 

كانــت تدعــم الخزينــة قبــل الحــرب. 
وعلــى كل حــال يتطلــب معالجــة العجــز في الموازنــة العامــة مــن خــال إعــادة تصديــر النفــط والغــاز وتشــغيل 
مصــافي عــدن وتفعيــل أداء وزارة النفــط في عمليــة توريــد وتوزيــع النفــط، وتفعيــل المؤسســات الإيراديــة والحــد 
مــن الفســاد، كمــا يتطلــب البحــث عــن مــوارد جديــدة حــى وإن كانــت مؤلمــة؛ لأنَّ الوضــع الاقتصــادي ينــذر 
بناقــوس الخطــر، مثــل فــرض ضريبــة الرفاهيــة علــى الســيارات والســلع الكماليــة، وإعــادة رفــع مســتوى التعريفــات 
الجمركيــة إلى مــا كانــت عليهــا ســابقًا بالقانــون رقــم 70 لســنة 90 والمعــدل بالقــرار بالقانــون رقــم )23( لســنة 
1999، ورفــع مســتوى الضريبــة علــى المشــتقات النفطيــة. وتحصيــل الفاقــد في الضريبــة الناجــم عــن التهــرب 

الضريــبي.
3- الميزان التجاري:

الميــزان التجــاري يعــر عــن حركــة الســلع للــواردات والصــادرات مــع العــالم الخارجــي، ومســتوى حجــم الصــادرات 
والــواردات للميــزان التجــاري لأي دولــة يكشــف عــن مــدى قــدرة الاقتصــاد في الاعتمــاد علــى الــذات في إنتــاج 
الســلع بــدلًا مــن الاعتمــاد علــى الخــارج، وفي نفــس الوقــت يكشــف عــن مــدى قــدرة الاقتصــاد علــى النفــاذ 

والمنافســة الخارجيــة مــن خــال التنــوع في الصــادرات الســلعية.
وياحــظ مــن الجــدول رقــم)3( أنَّ الــواردات خــال الســنوات 2012، 2013، 2014 بلغــت 2421، 
2888، 3174 علــى التــوالي وبمتوســط 2827.6 مليــار ريال خــال الفــترة قبــل الحــرب وبنســبة مــن الناتــج 
المحلــي الإجمــالي شــكَّلت %39.5، الأمــر الــذي يشــر إلى ارتفــاع  الاســترادات وعــدم قــدرة الاقتصــاد في 
الاعتمــاد علــى مــوارده، وخــال الفــترة 2015، 2016، 2017، بلغــت 1527، 1825، 986، علــى 
التــوالي وبمتوســط بلــغ ) 1446(، وكنســبة مــن الناتــج المحلــي شــكَّلت %26.7 الأمــر الــذي يظهــر تراجــع 
الاســترادات خــال فــترة الحــرب بالمقارنــة مــع قبــل فــترات الحــرب الــي كانــت متزايــدة وشــكَّلت %39.5 مــن 
الناتــج المحلــي الإجمــالي ويعــزى ذلــك الانخفــاض إلى انخفــاض الطلــب الناجــم عــن انخفــاض الدخــل وتوقف برامج 
ــا  التشــغيل لكثــر مــن القطاعــات المعتمــدة علــى الــواردات خــال الحــرب. وفيمــا يتعلــق بالصــادرات ياحــظ أنَّ
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بلغــت خــال الفــترة2012-1014 كمتوســط 1499.6 مليــار ريال وكنســبة مــن الناتــج المحلــي شــكَّلت 
%21، وياحــظ الانخفــاض الحــاد للصــادرات بعــد فــترة الحــرب، للأعــوام 2015،2016، 2017، علــى 
النحــو 222، 98،27، علــى التــوالي، وبمتوســط بلــغ 115.6 وكنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي شــكَّلت 
%2.2 الأمــر الــذي يظهــر الانخفــاض الحــاد في الصــادرات الناجــم عــن توقــف إنتــاج وتصديــر النفــط والغــاز، 
ويعــر ذلــك عــن الاختــال في ميــزان المدفوعــات الــذي يعتمــد بشــكل أساســي في التركــز علــى صــادرات ســلعي 
النفــط والغــاز. وعــدم وجــود التنــوع في الإنتــاج والتصديــر وهــو مــا عــرنا عنــه ســلفًا مــن أنَّ الاقتصــاد اليمــي 

اقتصــاد ريعــي يعتمــد في إيراداتــه علــى ســلعي النفــط والغــاز.
وبخصــوص العجــز في الميــزان التجــاري، ياحــظ أنَّــه كان متزايــدًا خــال الأعــوام 2012، 2013، 2014، 
بلــغ 906، 1323، 1755، علــى التــوالي وبمتوســط بلــغ 1328مليــار ريال، وكنســبة مــن الناتــج المحلــي 
 ،  2015 للســنوات  تزايــدًا خصوصًــا  أنّـَـه شــهد  الحــرب ياحــظ  بعــد  بينمــا   .18.7% الإجمــالي شــكَّل 
2016، إذ بلــغ العجــز 1305 و1727 مليــار ريال علــى التــوالي في حــن بلــغ في عــام 2017 ، مبلــغ 
959 مليــاراً وهــذا التراجــع نتيجــة لانخفــاض الحــاد في الــواردات.  وكمتوســط للفــترة 1015-2017 بلــغ 
1330  مليــار ريال، وكنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي %24.8. الأمــر الــذي يشــر إلى ارتفــاع العجــز 
في الميــزان التجــاري الناجــم بشــكل أساســي وعــن انخفــاض الصــادرات بعــد الحــرب. وهــذا العجــز الحاصــل في 
الميــزان التجــاري ينعكــس أثــره في ارتفــاع العجــز في الموازنــة العامــة وارتفــاع العجــز في الاحتياطيــات الخارجيــة 

الازمــة لتمويــل الاســترادات وبالنتيجــة ينعكــس في ارتفــاع أســعار الصــرف.
4- سعر الصرف للعملة الوطنية

المدفوعــات ونضــوب  ميــزان  العجــز في  مــن خــال  أساســي  بشــكل  يتأثــر  الوطنيــة  للعملــة  الصــرف  ســعر 
الاحتياطــات الدوليــة الازمــة لتغطيــة الاســترادات، حيــث الطلــب علــى العمــات الصعبــة مشــتق مــن الطلــب 
علــى الســلع المســتوردة، والعامــل الآخــر مرتبــط بعجــز الموازنــة ونــوع تمويــل ذلــك العجــز، إذ إنَّ تمويــل العجــز 
مــن خــال الإصــدار النقــدي يقــود إلى التضخــم وارتفــاع أســعار الصــرف. وياحــظ ممــا ســبق أنَّ الميــزان 
التجــاري شــهد عجــزاً حــادًا بعــد الحــرب نجــم عــن توقــف تصديــر النفــط، فضــاً عــن العجــز في الموازنــة الــذي 
بلــغ بالمتوســط خــال الفــترة2015-2017 نســبة مــن الناتــج المحلــي %13.7.  إضافــة إلى عوامــل أخــرى 

تضافــرت لتنعكــس علــى الانخفــاض والتقلبــات الكبــرة في ســعر الصــرف للعملــة المحليــة.
ومــن خــال الجــدول رقــم)3( ياحــظ أنَّ أســعار الصــرف ظلــت ثابتــة خــال الفــترة 2012-2014 قبــل 
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الحــرب وكان المتوســط لأســعار الصــرف 214.71، ويأتي ذلــك نتيجــة لوجــود الاحتياطيــات الخارجيــة، والــي 
بلغــت لنفــس الفــترة كمتوســط  )5390.7( مليــون دولار. وبعــد فــترة الحــرب  ياحــظ الارتفــاع المتزايــد في 
أســعار الصــرف للــدولار للســنوات 2015، 2016، 2017، حيــث بلــغ 223.1 ، 287 ، 374 
، علــى التــوالي، وبالمتوســط بلغــت 294.7، وبــزيادة عــن معــدل الفــترة قبــل الحــرب بلغــت%37. بمعــى 
انخفضــت قيمــت العملــة بالمتوســط خــال الفــترة 2015-2017، بمعــدل ســنوي قــدره %37. والســبب 
يعــود في ذلــك إلى الانخفــاض في الاحتياطــي مــن العمــات الصعبــة والــي بلغــت كمتوســط خــال الفــترة 
2015-2017 ب 767.7 مليــون دولار بالمقابــل كانــت قبــل الحــرب كمتوســط 5390.7 مليــون دولار 
وياحــظ تم الســحب مــن الاحتياطــي في الســنة الأولى مــن الحــرب بمقــدار 3284.4 مليــون دولار. الأمــر 
الــذي أدى إلى انخفــاض الاحتياطــي، وبالمقابــل زيادة الضغــوط في الطلــب علــى الــدولار لتمويــل الاســترادات 
في الســوق المــوازي، قــاد إلى ارتفــاع ســعر الصــرف للــدولار مقابــل العملــة الوطنيــة. فضــاً عــن تمويــل العجــز في 
الموازنــة العامــة مــن خــال الإصــدار النقــدي حيــث طبعــت الحكومــة مبلــغ ترليــون و720 مليــاراً (21). علمــا أنَّــه 
يــار في العملــة الوطنيــة بحيــث تجــاوز الــدولار 850 في النصــف الثــاني مــن عــام 2018، إلا أنَّ الوديعــة  تم الأنَّ
الســعودية بمبلــغ 2 مليــار دولار في عــام 2018 أدَّى إلى وقــف التدهــور الحــاد في ســعر الصــرف، بحيــث ظــل 

يــتراوح حــول 500 ريال للــدولار ممــا حقــق اســتقراراً نســبيًا لســعر الصــرف(22).
يــار الحــاد في ســعر الصــرف بطبيعــة الصــراع بــن الحكومــة والانتقــالي المدعــوم اماراتيــا فمــع الانقــاب  ويرتبــط الأنَّ
في أغســطس 2019 تفاقمــت الأزمــة وتفاقــم معهــا ســعر الصــرف، وتزايــد التفاقــم مــع توقــع انتهــاء الوديعــة 
الســعودية حيــث صعــد ســعر الصــرف ليتجــاوز ال 800 ريال للــدولار في عــام 2020، ومــع تنفيــذ اتفــاق 
الــرياض وعــودة الحكومــة استبشــر النــاس خــراً في اســتقرار الأوضــاع، لكــن ظــلَّ ذلــك الاستبشــار مجــرد وهــم، 
فمــع عــودة الحكومــة ظلــت مكبلــة في عــدم قدرتهــا علــى الإشــراف والرقابــة وتســير أعمــال المؤسســات العامــة، 
بســبب عــدم تنفيــذ الشــق الأمــي والعســكري مــن اتفــاق الــرياض وعــاود ســعر الصــرف بعــد أنَّ وصــل إلى 
أدنى مــن 500 ريال مــع تزامــن عــودة الحكومــة إلى عــدن لرتفــع متجــاوزاً  900ريال للــدولار في شــهر فرايــر 
2021، ممــا يشــر إلى أنَّ الســبب في المقــام الأول يرتبــط بالاســتقرار السياســي، وتمكــن الحكومــة مــن أداء 

عملهــا.

(21) مصطفى نصر، مركز الدراسات والاعام اليمي )  2018(، تقرير مؤشرات الاقتصاد  في اليمن 2018، تعز. ص9
(22)  البنك الدولي،) شتاء 2019(،  اليمن- تقريي موجز  يرصد الاوضاع الاقتصادية، ص3.
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جدول رقم)3( يوضح المؤشرات الاقتصادية بالمليارات ريال في الجمهورية اليمنية
المتوسط بعد201520162017المتوسط قبل201220132014السنوات

2421288831742827.6152718259861446الواردات
كنسبة من 

GDP
35.238.744.5%39.526.734.3 %19%26.7

1515156514191499.62229827115.6الصادرات
كنسبة من 

GDP
2221%19.9%21%4%2%0.5%2.2

906132317551328130517279591330العجز
كنسبة من 

GDP
%13182518.7233318.524.8

214.35214.89214.89214.71223.1287374294.7أسعار الصرف
الاحتياطيات 

الخارجية
6157.65348.64665.85390.72096.3103104767.7

3637.34270.14661.94189.85496.37027.68032.46852.1الدين العام⃰ 
128%52.957.265.35895.9132155النسبة من الناتج
412.2472.7524.1468.7605.5774.2884.9754.9فائدة الدين العام

نسبة من النفقات 
العامة

14.7.16.920.417.330.744.267.0%47.3

الجــدول مــن عمــل الباحــث اعتمــادًا علــى كتــاب الإحصــاء الســنوي 2017، والتقريريــن الســنوين للبنــك 
نمــو  معــدل  علــى  اعتمــادًا   2017  ،2016 للســنوات  العــام  الديــن  ا⃰حتســب  المركــزي 2013،2015. 

مدفوعــات الفوائــد لتلــك الســنوات. 
5- الدين العام

المديونيــة ومــدى عبئهــا علــى  التعــرف علــى حجــم  الداخلــي والخارجــي في  العــام  الديــن  يأتي أهميــة تحليــل 
الاقتصــاد وقدرتــه علــى تســديد اقســاط المديونيــة. كمــا أنَّ تحليــل عــبء مدفوعــات المديونيــة يأتي للتعــرف علــى 
المــدى الــذي تشــكله تلــك النفقــات مــن إجمــال الإنفــاق العــام عــبءٍ علــى الموازنــة العامــة، ومــدى التهــام تلــك 



240

النفقــات للإيــرادات العامــة، فضــاً عــن مــا يعكســه الديــن العــام مــن وضــع الثقــة والاســتقرار في الاقتصــاد.
ولتحليــل وضــع الديــن العــام وعــبء الفائــدة في الاقتصــاد اليمــي للتعــرف علــى مــدى انعــكاس اقتصــاد الحــرب 
علــى المديونيــة، ياحــظ مــن الجــدول رقــم)3( أنَّ المديونيــة قبــل الحــرب بلغــت كمتوســط للفــترة 2012-

2014 مبلــغ 4189.8 مليــار ريال، وكنســبة مــن الناتــج المحلــي شــكَّلت %58، وهــذه النســبة تعــد مرتفعــة 
بحيــث تقــترب مــن مؤشــر الوضــع غــر الآمــن لأي اقتصــاد والبالغــة %60 مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي.

ــا بعــد الحــرب ياحــظ ارتفــاع الديــن العــام بشــكل مطــرد خــال الأعــوام 2015، 2016، 2017 إلى  أمَّ
5496.3، 7027.6، 8032.4 مليــار ريال علــى التــوالي، وكمتوســط خــال الفــترة 2017-2015 
بلغ 6852.1 مليار ريال، وكنســبة من الناتج المحلي الإجمالي للســنوات 2015، 2016، 2017 كانت 
%95.9، %132، %155 علــى التــوالي وكمتوســط للفــترة شــكَّلت %128، الأمــر الــذي يشــر إلى 
ارتفــاع نســبة المديونيــة بعــد الحــرب بشــكل حــاد وهــذا الارتفــاع جــاء لتمويــل العجــز في الموازنــة العامــة، وطبيعــة 
هــذا التمويــل داخلــي، الاقــتراض مــن البنــك المركــزي وشــراء اذون الخزانــة. وذلــك الارتفــاع تجــاوز الحــد الآمــن 

%60 في عــدم قــدرة الاقتصــاد في الوفــاء بالمديونيــة.
ــا  بلغــت كمتوســط للفــترة 2012-2014 مبلــغ  ومــن حيــث تحليــل نفقــات فوائــد الديــن العــام ياحــظ أنَّ
ــا تقــع  468.7 مليــار ريال، وكنســبة مــن النفقــات العامــة شــكَّل .%17.3، الأمــر الــذي يشــر إلى أنَّ
تحــت الخــط الآمــن البالــغ %25 مــن الإنفــاق العــام. وبعــد فــترة الحــرب ياحــظ ارتفــاع عــبء المديونيــة حيــث 
ارتفعــت مدفوعاتهــا بشــكل متزايــد للســنوات الثــاث بعــد الحــرب 2015، 2016، 2017 إلى 605.5، 
774.2، 884.9 علــى التــوالي، وكمتوســط بلغــت 754.9، وكنســبة مــن النفقــات العامــة لــذات الســنوات 
شــكَّلت 30.7، 44.2، %67.0 وكمتوســط للفــترة 2015-2017 بلغــت %47.3، ممــا يشــر إلى 
ــا شــكَّلت للعــام 2017 نســبة %67 مــن النفقــات العامــة.  ارتفــاع حجــم مدفوعــات المديونيــة وخصوصًــا أنَّ
إن ارتفــاع عــبء المديونيــة في الموازنــة أصبحــت تشــكل ثقبًــا يلتهــم الإيــرادات العامــة، بحيــث اقتصــرت وظيفــة 
الموازنــة العامــة علــى تحصيــل الإيــرادات لدفــع نفقــات المديونيــة العامــة، إذ بلغــت لعــام 2017 كنســبة مــن 
الإيــرادات العامــة (23)%102.4 بحيــث أصبحــت الإيــرادات العامــة لا تغطــي نفقــات مدفوعــات فوائــد الديــن 
العــام وبعجــز قــدره %2.4، الأمــر الــذي يشــر إلى اســتفحال المديونيــة وتنعكــس ســلبيًا في التهــام الإيــرادات 

العامــة وعــدم القــدرة في الوفــاء بالمديونيــة وبالنتيجــة فقــدان الثقــة بالوضــع الاقتصــادي.

(23)  الجمهورية اليمنية، الجهاز المركزي لاحصاء، كتاب الإحصاء السنوي 2017.
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المبحث الرابع-الاستنتاجات والتوصيات:
الاستنتاجات

1-عــانى الاقتصــاد اليمــي قبــل الحــرب مــن اختــال بنيــوي في هيــكل الإنتــاج تمثــل في عــدم تنــوع الإنتــاج وعــدم 
قدرتــه علــى المنافســة، وانعكــس ذلــك في هيمنــة صادراتــه لســلعة واحــدة والــي شــكَّلت )76-%87 ( مــن 
 ،GDP إجمال الصادرات، ويعتمد في تلبية حاجاته الســلعية على الاســترادات  والي شــكَّلت %34 من
واختــالٍ في تحصيــل الإيــرادات بحيــث شــكَّل تحصيــل الضرائــب أقــل مــن %9 مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي. 

واختــالٍ في الإنفــاق الــذي وجــه إلى الإنفــاق الجــاري علــى حســاب الإنفــاق علــى برامــج التنميــة. 
2-إن الافتقــار إلى الإطــار المؤسســي ومــا ترتــب عليــه مــن هيمنــة شــبكات الوســاطات والمحســوبية والفســاد 
وتخلــف للبنيــة التحتيــة وانعــدام تكافــؤ الفــرص وغيــاب الشــفافية والمســاءلة والــي تعــد الإطــار الجــاذب لنشــاط 
القطــاع الخــاص، ولــد اقتصــادًا هشًــا يفتقــر إلى تطويــر أســاليب الإنتــاج وتلبيــة حاجــة المجتمــع مــن الســلع 
والخدمــات والقــدرة علــى منافســة الســلع الأجنبيــة. وجــاءت الحــرب لتفاقــم مــن الاختــالات الاقتصاديــة 
الكامنــة فيــه، وهــو مــا يتطلــب إدخــال إصاحــات في الجانــب المؤسســي تقــود إلى تحفيــز نشــاط القطــاع الخــاص 

ومعالجــة الاختــالات البنيويــة في الاقتصــاد.
3-انكمــاش الناتــج المحلــي الإجمــالي بمعــدل تراكمــي خــال الســنوات الثــاث الأولى للحــرب بلــغ 55%. 

وهــذه النتيجــة تحقــق فرضيــة البحــث الخاصــة بأثــر الحــرب علــى الناتــج المحلــي الإجمــالي.
4-بلــغ متوســط الإيــرادات للأعــوام 2015-2017 مبلــغ 941.9 مليــار ريال بينمــا كانــت قبــل الحــرب 
كمتوســط للأعــوام 2012-2014 مبلــغ 2320.6 مليــار ريال. وبنســبة انخفــاض ســنوي كمتوســط بلــغ 

%60 .وهــذا يعــزى بشــكل أساســي إلى انخفــاض صــادرات النفــط والغــاز.
5-بلغ انخفاض الإنفاق العام كمتوســط  %61 للســنوات الأولى للحرب. ويعود هذا الانخفاض إلى توقف 
صرف مرتبات الموظفن تحت ســيطرت حكومة الحوثين منذ ناية 2016 واســتمرت  خال العام 2017 

فضــاً عــن توقــف الإنفــاق علــى تشــغيل  الخدمــات العامــة وغرهــا مــن الأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
6-تفاقــم اختــال الإنفــاق العــام بحيــث أصبــح الإنفــاق الجــاري بالمتوســط بعــد الحــرب %94.5، بينمــا كان 
قبــل الحــرب يشــكل نســبة %89.3 والنســبة المتبقيــة المخصــص للنفقــات الرأسماليــة، حيــث اقتصــر الإنفــاق 

العــام علــى الرواتــب والأجــور بشــكل أساســي، وتوقــف برامــج التنميــة.
7-بلــغ عجــز الموازنــة العامــة خــال الفــترة ) 2012-2014) 436.1مليــار ريال وكنســبة مــن الناتــج المحلــي 
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الإجمــالي شــكَّل %6.3 . أمــا بعــد الحــرب خــال الفــترة 2015-2017 بلــغ العجــز كمتوســط 740.2 
مليار ريال، وكنســبة من الناتج المحلي الإجمالي شــكَّل %13.7. وبزيادة بالمتوســط  قدرها %70 للســنوات 
الثــاث بعــد الحــرب. الأمــر الــذي يشــر إلى تفاقــم العجــز في الموازنــة العامــة، والــذي تم تمويلــه مــن الاقــتراض مــن 
القطــاع المصــرفي مــن خــال اســتخدام اداة الديــن اذون الخزانــة أو مــن خــال الســحب علــى المكشــوف مــن 
البنــك المركــزي، الأمــر الــذي أدَّى إلى تفاقــم التضخــم وارتفــاع المديونيــة الداخليــة وانعــكاس ذلــك ســلبا علــى 

الأداء الاقتصــادي والمســتوى المعيشــي للســكان. وتتســق هــذه النتيجــة مــع فرضيــة البحــث وتحققهــا.
8-بلــغ العجــز في الميــزان التجــاري كمتوســط للفــترة ) 2015-2017 ) 1330 مليــار ريال، وكنســبة مــن 
الناتــج المحلــي الإجمــالي %24.8. الأمــر الــذي يشــر إلى ارتفــاع العجــز في الميــزان التجــاري الناجــم بشــكل 
أساســي إلى انخفــاض الصــادرات مــن النفــط والغــاز، وهــذا العجــز الحاصــل في الميــزان التجــاري ينعكــس في 
عجــز بالموازنــة العامــة وعجــز في الاحتياطيــات الخارجيــة الازمــة لتمويــل الاســترادات وبالنتيجــة ينعكــس في 
ارتفــاع أســعار الصــرف. وهــذه النتيجــة تتســق مــع تحقــق فرضيــة البحــث الخاصــة بتفاقــم العجــز في الميــزان 

التجــاري.
9-انخفضــت قيمــة العملــة بالمتوســط خــال الفــترة 2015-2017، بمعــدل ســنوي %37. والســبب يعــود 
في ذلــك لانخفــاض الاحتياطــي مــن العمــات الصعبــة والــي بلغــت كمتوســط خــال الفــترة 2017-2015 
مليــون دولار، بالإضافــة إلى   5390.7 الحــرب كمتوســط  قبــل  767.7مليــون دولار بالمقابــل كانــت  ب 
تمويــل عجــز الموازنــة مــن خــال الإصــدار النقــدي. وهــذه النتيجــة تتســق مــع الفرضيــة الخاصــة بأســعار الصــرف 

وتحققهــا.
10-ارتفعــت نســبة المديونيــة بعــد الحــرب بشــكل حــاد، حيــث بلغــت كمتوســط للفــترة )2017-2015) 
بحيــث شــكَّلت %128،، وهــذا الارتفــاع جــاء لتمويــل العجــز في الموازنــة العامــة، وطبيعــة هــذا التمويــل 
داخلــي، الاقــتراض مــن البنــك المركــزي وشــراء أذون الخزانــة. وذلــك الارتفــاع في المديونيــة تجــاوز الحــد الآمــن 

%60 مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي، ممــا يظهــر عــدم قــدرة الاقتصــاد في الوفــاء بالمديونيــة.
ــا  الســنوات للحــرب وخصوصًــا أنَّ الثــاث  بعــد  11-ارتفعــت حجــم مدفوعــات المديونيــة بشــكل متزايــد 
شــكَّلت للعــام 2017 نســبة %67 مــن النفقــات العامــة، ممــا يشــر إلى ارتفــاع عبئهــا في الموازنــة وتشــكل ثقبــًا 
يلتهــم الإيــرادات العامــة، إذ بلغــت لعــام 2017 كنســبة مــن الإيــرادات العامــة %102.4. حيــث أصبحــت 
الإيــرادات العامــة لا تغطــي نفقــات مدفوعــات فوائــد الديــن العــام وبعجــز قــدره %2.4، الأمــر الــذي يشــر 
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إلى اســتفحال المديونيــة وأصبحــت تــدق ناقــوس الخطــر في عــدم القــدرة في الوفــاء بالمديونيــة وبالنتيجــة فقــدان 
الثقــة بالوضــع الاقتصــادي. وهــذه النتيجــة تحقــق فرضيــة البحــث الخاصــة بأثــر الحــرب علــى المديونيــة.

12- تتبــع الــدول سياســات وإجــراءات اســتثنائية بمــا يــدم اقتصــاد الحــرب، لكــن في الحالــة اليمنيــة لم تتخــذ 
أي إجــراءات، بــل حــدث العكــس، حيــث تم قطــع إيــرادات النفــط والغــاز وتعطيــل أنشــطة إيراديــة كانــت 

تدعــم الخزينــة قبــل الحــرب.
وتجــدر الإشــارة إلى أنَّ معظــم نتائــج البحــث تتســق مــع الدراســات الســابقة، مــن حيــث انعــكاس الحــروب علــى 
الاوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وطبيعــة الاختافــات تعــود إلى اختافــات في طبيعــة الصراعــات الداخليــة 

وطبيعــة تغذيتهــا الخارجيــة.
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التوصيات
تتصــل التوصيــات بالمعالجــات للمرحلــة الآنيــة في ظــل اقتصــاد الحــرب، وذلــك مــن خــال البحــث عــن المــوارد 
ــا تفاقمــت خــال الثــاث الســنوات الأولى للحــرب حيــث  الحقيقيــة وعــدم اللجــوء إلى المديونيــة نظــراً لأنَّ
أصبحــت تهــدد وضــع الاقتصــاد وعبؤهــا غــر قــادر الاقتصــاد علــى تحملهــا. وتقتصــر المعالجــات بشــكل أساســي 
علــى العجــز في الميــزان التجــاري والعجــز في الموازنــة العامــة، لان العجــز أو الاختــال بهاذيــن الميزانــن ينعكــس 
ات الكليــة، وهــي ســعر الصــرف والتضخــم والمديونيــة والناتــج المحلــي  أثرهمــا علــى معالجــة الاختــال في بقيــة المتغــرَّ

الإجمــالي، ومــن ثم المســتوى المعيشــي للســكان، وتتمثــل بمــا يلــي:
للدولــة  النفطيــة،  النفــط والغــاز، والعمــل علــى رفــع مســتوى الإنتــاج للحقــول  إعــادة تصديــر  1-يتطلــب 

ذلــك.  لتحقيــق  الازمــة  والظــروف  الشــروط  وتوفــر  الأجنبيــة  والشــركات 
2-تشــغيل مصــافي عــدن، وتفعيــل المؤسســات الإيراديــة، كمــا يتطلــب البحــث عــن مــوارد جديــدة مثــل فــرض 
ضريبــة الرفاهيــة علــى الســيارات والســلع الكماليــة، وإعــادة رفــع مســتوى التعريفــات الجمركيــة إلى مــا كانــت 
عليهــا ســابقًا بالقــرار رقــم)23( لســنة 1999، ورفــع كفــاءة مصلحــة الضرائــب لتحصيــل الفاقــد في الضريبــة 

الناجــم عــن التهــرب الضريــبي.
3- العمل على تحقيق برنامج تقشف للإنفاق العام وترشيده ورفع كفاءته.

4- الحــد مــن تمويــل عجــز الموازنــة مــن خــال الاقــتراض المصــرفي، والبحــث عــن بدائــل تمويــل حقيقيــة، كمــا هــو 
الحــال رفــع الضرائــب علــى الجمــارك.

5-تفعيل أداء جهاز الرقابة والمحاســبة للحد من الفســاد في مؤسســات الدولة، بغية تفعيل الإيرادات العامة، 
وتنميتهــا  بــدلًا مــن الديــن العــام الــذي أضحــى خطــراً يهــدد كيــان الاقتصــاد وغــر قابــل للعــاج في المســتقبل.     

6- تفعيــل أداء وزارة النفــط للقيــام بعمليــة الاســتراد والتوزيــع للمشــتقات النفطيــة، والحــد مــن عمليــة احتــكار 
اســتراد المشــتقات النفطيــة، وتوفــر الإيــرادات لخزانــة الدولــة بــدلًا عــن ذهابهــا إلى جيــوب المحتكريــن لاســتراد 

وتوزيــع المشــتقات النفطيــة.
7- تفعيل أداء مؤسسات الموانئ وخصوصًا ميناء عدن، لتفعيل نشاطها وتنمية إيراداتها.

8-تفعيــل القانــون رقــم 19 لســنة 2001 بشــأنَّ الضريبــة العامــة علــى المبيعــات، مــن خــال تنفيــذ ضريبــة 
المبيعــات العامــة %10 علــى مســتوردات التجــار بــدلًا مــن 5%.

9-رفــع ســعر المشــتقات النفطيــة في مــأرب بشــكل متــوازن وبمــا يحــد مــن التهريــب وخلــق الأســواق الســوداء، 
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ورفــد الموازنــة المحليــة والعامــة بالإيــرادات. 
10-يتطلــب توفــر بيئــة جاذبــة لنشــاط القطــاع الخــاص تتمثــل في تفعيــل الحمايــة القانونيــة، وتحقيــق تكافــؤ 

الفــرص والشــفافية والمســاءلة والمحاســبة وتبســيط الإجــراءات لنشــاط الأعمــال. 
11-العمــل علــى توفــر الأمــن والتســهيات الازمــة للشــركات في مدينــة عــدن بغيــة نقــل بيوتهــا الماليــة مــن 

العاصمــة صنعــاء إلى العاصمــة التجاريــة عــدن.
علــى  القــرار والإشــراف  اتخــاذ  علــى  المقــدرة  الــرياض وتمكــن الحكومــة في  اتفــاق  تطبيــق  إنَّ قضيــة   -12
مؤسســاتها قضيــة محوريــة في تعــافي الاقتصــاد، وأنَّ الحديــث عــن دور للحكومــة في أداء مهامهــا في الجانــب 
الاقتصــادي والخدمــي بــدون أنَّ يكــون لهــا ذراع أمــي لتحقيــق برنامجهــا ســيبقى مجــرد حديــث أمنيــات يفتقــر 

الموضوعيــة. إلى 
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